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 الملخص

فائدة عملية كـبـيرة إذ من خلال معرفة الـطبيعة الـقانونيـة للمرافق طبيعة اـلقانونيـة للمرافق اـلمهنيـة له ـان تحديد ال   

المهنيـة نتوصل الى الـقانـون الواجـب التطبيق عليها وكذلك معرفة الـجهة القضائـية التي تـتولى مسألة حـل 

ة من أشـخاص وان بعض الـتشريـعات قد عدت الـمرافق المهنيـ ،اـلمنازعـات التي تنشأ خلال ممارسـة وظائفـها

القانـون العـام، وبالتالي تـخضع لاختصاص القـضاء الإداري، واـلبعض الأخر عدها من أشخاص الـقانـون الخـاص 

 وبالتالي تخـضع لاختـصاص الــقضاء العادي وما يترتب على ذلك من آثـار أخـرى.

 والغرف المهنيـة، أشخاص القانون العام المرافـق المهنيـة، الطبيعـة القانـونية، النقابـات الكلمات المفتاحية:

Abstract 

   Determining the legal nature of professional facilities has great practical benefit، as by 

knowing the legal nature of professional facilities، we arrive at the law applicable to 

them، as well as knowledge of the judicial authority that handles the issue of resolving 

disputes that arise during the exercise of its functions، and that some legislations have 

considered professional facilities from people of public law، and therefore subject to the 

jurisdiction of the administrative judiciary، and others are considered private law persons 

and therefore subject to the jurisdiction of the ordinary judiciary and the other 

consequences of that. 

Key words: professional facilities، legal nature، professional unions and chambers، 

public law persons 
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 المقدمـة

 اولا: التعريـف بموضـوع البحـث

وني الـحـديث، إذ تضطلع تعد الـمرافـق المهنـية احد أنـواع المـرافق العامـة التي تشـكل الـتنـظيم الاداري الـقانـ    

ـقانـونية للمرافق المهنية د إن يتم تحـديد الــطبيعة البـمهمة تنظيم و إدارة شـؤون الــمهنة وحماية مصالح أبنائها، ولابـ

 ومـعـرفة ما اذا كانت من أشـخاص الـقانـون العام أم من أشـخاص الـقـانون الخاص.

 ثانياً: أهـمية البحث

 ا خدمات عـامةتـبرز أهـمية مـوضوع البحث بأهـمية دور الـمـرافق الـمهنية الذي يمس المهـن التي تعد معظمه    

على أعـمالها،  للـجمهور، وكـذلك تبرز أهـمية من حيث مـعـرفة الـجهة الــقضائية المختصة في ممـارسـة الــرقابة

 ونية لها.هـل هي رقـابة الــقضاء العـادي أم الإداري، وذلك يـتضح من خـلال الـتوصل إلى الــطبيعة الـقان

 ثالثاً: مشكـلة البحث

لمرافق احـديد الـجهة الـقضائية الــمختصة بممـارسة الاختصاص الـرقابي على تكمن مشكـلة الـبحث في ت    

بة الــقضاء الـمهنية، إذ إن موقف التـشريعات مـحل الـدراسة لم تكن موحدة في هذا الاتجاه، فقد خضعت إلى رقا

د هذا معيار تحدي العادي في بعض الـدول، بينما خضعت إلى رقابة الـقضاء الاداري في البعض الاخر، فما هو

 الاختصاص؟ 

 رابعاً: منهجـية البحث

حكام الـقضائية سـوف نعـتمد في دراستنا هذه على الــمنهج الـتحليلي، إذ سنتطرق إلى الـنصوص الــقانونية والأ  

ق ية للمرافذات العلاقة ونخوض في تحليلها بغية الوصول إلى مدى صحة اتجاه المشرع في تحديد الطبيعة الـقانون

راق بوصفه بلد الـمهنية، وكذلك سنعتمد على المنهج المقـارن، وذلك لمقـارنة اتجاه المشرع والقضاء في كل من الع

 الـدراسة ومقارنته مع كل من فـرنسا ومصر.

 خامساً: خطة البحث

ه كل من التشـريع سوف نتناول في دراستـنا هذه الـطبيعة الـقانونية للمرافق الـمهنية، وذلك من خلال التطرق اتجا  

ف التـشريع و الـقضاء والفـقه في ذلك، وعليه سـوف نقسم هذا الـبحث على ثلاث مطالب، نتـناول في كل منها موق

 والـقضاء والفـقه من الـطبيعة الـقانونية للمرافق اـلمهنية.

 المطـلب الأول

 موقف التـشريع من الطبيعة القـانونية للمرافق الـمهنية

وباـلنسبة  ،الغرف الـمهنية والاتحادات الــمهنية( ،مرافق الـمهنية على ثلاثة أنواع )الـنقابات اـلمهنيةتــقسم الـ  

للـنقابات اـلمهنية فأن موقف المشرع الفرنسي من تحديد الـطبيعة الـقانونية لها وعلى الـرغم من اعترافه باـلشخصية 

لا إن طبيعتها القانونية لم يتعـرض لها من حيث كونها شخص من إ ،المعنوية لها وبـأنها تقوم بـإدارة مرافق عامة



 lSSN-2575-4675              (1) ( المجلدالعدد )الســابع     مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة 

 

)112( 

بل ترك ذلك إلى أحكام القضاء وآراء اـلفقه في هذا  (1)،ام من أشخاص اـلقانون الـخاص ،أشخاص الـقانون الـعام

 الصدد.

ات اـلـمهنية على الرغم أما في مصر فان الـمشرع الـمصري لم يـتناول هو الأخر تحديد الـطبيعة الــقانونية لـلـنقاب  

من اعترافه لها بالـشخصية الــمعنوية وكذلك الـحال في الـتشريع العراقي فأنه لم ينص على تحديد الطبيعة الـقانونية 

بل اكتفى بالاعـتراف للنقـابات المهنية  ،للـنقابات الـمهنية من حيث كونها شخصا  من أشخاص الـقانون العام ام الخاص

 .(2)وكذلك أعترف بـمنحها صفة الـنـفع العام ،معنويةبالـشخصية الـ

وفي رأيـنا أن الـمشرع في التـشريعات أعلاه، و إن لم ينص صـراحة على اعتبار الـنقـابات الـمهنية من أشخاص   

اصة ومن خـلال بعض الـنصوص الـواردة في الـقوانين الخ ،ألا أنه من الممكن أن يـفهم ذلك ضمنا   ،الـقـانون العام

والبعض الآخر  ،والتي ينص بعضها على خضوع الـنقابات المهنية إلى رقابة الــقضاء الإداري ،بالنقابات الـمهنية

وكذلك إشراك الـمشرع للإدارة في بعض شـؤون  ،أموالا عـامة ،الذي ينص على اعتـبار أموال الـنقـابات المهنية

ل فـقد نص قـانون نقابة مهن الـتمريض على "يجوز للطـالب إن فــفي مصر وعلى سبيل الـمثا ،الــنقابات المهنية

يتظلم من الـقرار الذي يصدر بـرفض قيده إلى مجلس الـنقابة وذلـك خلال ثلاثين يوما  اـلتالية لتاريخ إعـلانه بهذا 

ـوما  من تاريخ الـقرار... ولمن صدر قرار بــرفض تظلمه إن يطعن فيه أمام مـحكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين ي

 .(3)إعـلانه بـالقرار..."

قرارا   ،مريضمن الـنص المتقدم يـتضح لنا إن الـمشرع المصري أعتبر الـقرار الصادر عن مـجلس نقابة مهن اـلت  

ن لطالب الانـتماء وفي حالة رفض التظلم يمك ،إذ يـتم التظلم منه ولائـيا  لدى الجهة مصدرة الـقرار ذاتها ،إداريا  

 طعن في قـرار رفض الـتظلم الصادر عن الـمجلس ذاته أمـام محكمة الـقضاء الإداري.الـ

من حيث عدم جـواز الـحجز  ،وفي نصوص أخـرى أعـتبر الـمشرع المصري أمـوال اـلنقابات الـمهنية أمـوالا  عـامة  

على " لا يجوز الـحجز  ،ين الـمصريفقد نص قـانون نـقابة الـصحفي ،أو الـتصرف فيها ،عليها أو تمـلكها بالـتـقادم

 .(4)على مقـار الـنقابة وفـروعها"

ففـي بعض نـصوصه أعتـبر الـقرارات التي تصدر عن  ،وفي الـعراق فأن موقـف الـمشرع العراقي جاء متناقضا    

طباء إلى حـق كل من فقد أشار قــانون نقابة الأ ،قـرارات إدارية تخـضع لـرقابة القضاء الإداري ،النقابات الـمهنية

المتـضرر ووزير الصحة ونـقيب الأطباء بالـتظـلم من قـرار لـجنة الانضباط المشكلة بـموجب القانـون أعلاه أمـام 

 .(5)مـحكمة قـضاء الموظفين خلال خمسة عشر يوما  من تاريخ الحكم الوجاهي ومن تـاريخ التبليغ به

                                                           

يع العراقي )دراسة مقارنة(، اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، عبد الكاظم فارس المالكي: النظام القانوني للمنظمات المهنية في التشر( 1)

 .72ص ،1997كلية القانون،

 3243منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  ،1979( لسنة 51( من قانون نقابة المهندسين العراقيين رقم )2ينظر المادة )( 2)

 3243منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  ،1989( لسنة 7رقم ) ( من قانون نقابة المعلمين2وكذلك المادة ) ،9/5/1979بتاريخ 

 .20/2/1989بتاريخ 

منشور في الجريدة الرسمية بالعدد الصادر  ،المصري 1976( لسنة 115( من قانون نقابة مهن التمريض رقم )5ينظر المادة )( 3)

يجوز لمن صدر ضده قرار من مجلس هيئة الدرجة الثانية إن  ( منه والتي نصت على "...3وكذلك نص المادة ) ،9/11/1976بتاريخ 

 يطعن فيه أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما  من تاريخ اعلانه بالقرار".

يخ الصادر بتار 38منشور في الجريدة الرسمية بالعدد ،1970( لسنة 76( من قانون نقابة الصحفيين رقم )31ينظر المادة )( 4)

17/9/1970. 

إذ نصت المادة على "للوزير وللنقيب ولاطراف القضية الطعن  ،1984( لسنة 81( من قانون نقابة الاطباء رقم )30ينظر المادة )( 5)

في قرارات لجنة الانضباط لدى مجلس الانضباط العام خلال خمسة عشر يوما  من تاريخ الحكم الوجاهي ومن تاريخ التبلغ به من 

الخامس = =قانون التعديل 2013( لسنة 17( من قانون رقم )9وجدير بالذكر إن المادة ) ،ليه غيابيا  أو الوزير او النقيب"المحكوم ع
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مـوال النقابـات المهنية أموالا عـامة فـقد نص قانون نقابة الـصيادلة وفـي نصوص أخرى أعتـبر المشرع العراقي أ  

 .(1)على "لا يجوز حجز أو بيع ممـتلكات النقابة..." 1966( لسنة 112رقم )

وفي نصوص قــانونية أخرى ناقـض اـلمشرع العراقي ما جاء به في قـانون نقابة الأطـباء المشار إليه أعلاه إذ   

قابة الـتمريض وهو بصدد تحديد آلية الانتماء إلى الـنقابة وإجراءات ذلك فقد نص على " لمن رفض جـاء في قـانون ن

 .(2)( ثلاثين يوما  من تاريخ تبلغه أو علمه بالقـرار"30طلبه الطعن بقرار الرفض إمام محكمة التمييز الاتحادية خلال )

نه لم يحدد ذلك صراحة طبيعة الـقانونية للنقابات الـمهنية فأمما تـقدم يتبين إن موقف الـمشرع العراقي من تحديد الـ  

عها لطرق الــطعن فـتارة أعتبر قـرارات الـنقابات المهنية قـرارات إدارية وأخـض ،وأما ضمنا  فانه جاء مـتـناقضا  

 ،بة الــقضاء العاديقاوتـارة أخـرى لم يعتبـرها كـذلك واخضع تـصرفـاتها الــقانونية لـر ،الـمقررة للـقـرار الإداري

 كما بـينا في أعلاه

إذ أن التشريعات  ،و اما بالـنسبة للـغـرف الـمهنية فـيبدو مـوقف الـتشريع أكثر وضوحا  في تـحـديد طبـيعتها الـقانونية  

ر المشرع فـفي فرنـسا يعتب ،محـل الـبحث أغـلبها تنـاولت تحديد الـطبيعة الـقانونية للغرف المهنية بـالنص الصريح

وذلك بـموجب أحكام قانون غرف التجـارة والصنـاعة  ،غـرف التجـارة والـصناعة من عداد المؤسسات العامة

إذ يعتبر الـمشرع الغـرف الـفرنسية  ،وكذلك الحال في الـقانون الـتجـاري الفرنسي ،(3)9/4/1898الصادر بتاريخ 

المحلية والإقـليمية من الـمؤسسات العامة التي تخضع لـرقابة التجارية والصناعية والغرف الـتجارية والـصناعية 

 .(4)الدولة

تحديـدا  للمركـز  ،المعـدل 1951( لسنة 189وفي مـصر فـان المـشرع أورد في قـانون الغــرف التجارية رقم )  

وأما  ،(5)ات العامة"إذ نـص على " تنـشأ غرف تجارية... وتعتبر هذه الغرف من المؤسس ،القانوني للغرف الـتجارية

الغرف الـصناعية فان المشرع المصري لم يــورد نصا  صريحا  لاعـتبار الغـرف الصناعية من أشخـاص القانون 

وذلك وفق ما أشار له قانون تـنظيم اتحاد الصناعات المصرية والـغرف  ،إلا أنه يـمكن فهـم ذلك ضمنا   ،العـام

 .(6)على "... وتعتبر أموال الغـرف أموالا عامة..."إذ نص  ،2019( لسنة 70الصناعية رقم )

هـا بالتالي تعد من اـلنص أعلاه نستـنتج إن الـمشرع المصري أعـتـبر أموال الغـرف الصناعية أمـوالا  عـامة فإن  

 شخصا  من أشخاص الــقانون الـعام.

                                                           

نصت على "... تحل عبارة )محكمة قضاء الموظفين( محل عبارة )مجلس  ،1979( لسنة 65لقانون مجلس الدولة العراقي رقم )

الصادر بتاريخ  4283منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  ،ين والانظمة والتعليمات"الانضباط العام( اينما وردت في القوان

29/7/2013. 

 .1966( لسنة 112( من قانون نقابة الصيادلة رقم )1( الفقرة )52ينظر المادة )( 1)

( الصادر بتاريخ 4604العراقية بالعدد )منشور في جريدة الوقائع  ،2020( لسنة 8( من قانون نقابة التمريض رقم )6ينظر المادة )( 2)

 ( البند ثانيا  من قانون نقابة المهندسين العراقي.7كذلك ينظر المادة ) ،16/11/2020

 ،1962دار النهضة العربية، القاهرة،  ،1اشار اليه محمد بكر القباني: نظرية المؤسسة العامة المهنية في القانون الاداري، ط( 3)

 .141ص

 ،جامعة الكوفة ،ترجمة علي عبد الجبار رحيم المشهدي:كلية القانون ،( من القانوني التجاري الفرنسيL710-1دة )ينظر الما( 4)

 الدراسات العليا.

 .2002( لسنة 6المصري المعدل بالقانون رقم ) 1951( لسنة 189( من قانون الغرف التجارية رقم )1ينظر المادة )( 5)

منشور في  ،المصري 2019( لسنة 70تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم )( من قانون 12ينظر المادة )( 6)

الملغاة  1985( لسنة 21( من قانون رقم )28ويذكر إن المادة ) ،2019مايو  28( مكرر/أ الصادر بتاريخ 21الجريدة الرسمية بالعدد )

 الغرف الصناعية من المؤسسات العامة.نصت صراحة على اعتبار  ،2019( لسنة 70بموجب القانون رقم )
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بل أقتصر على النص على  ،المهنية وفي العراق فـان المشـرع لم يـحدد صراحة الــطبيعة الـقانونية للغرف  

 .(1)اعتـبارهـا من الـمنظمات الاقتصادية الــمهنية التي تتمتع بالـشخصية الـمعنوية

والبعض  ،ومما تـقدم يتضح لنا إن بعض التـشريعات نصت على اعتبار الغـرف المهنية من أشخـاص الـقانون الـعام  

وفي هـذا الـصدد نستطيع  ،و آراء الفقهاء ،مـر متروكا  لإحكام الـقضاءويـبقى الأ ،الآخـر لم يـنـص على ذلك صراحة

إلا إننـا  ،الـقول إن المـشرع العراقي وان لم ينص صراحة على اعـتبار هذه الـغرف من أشخـاص القانون العام

مـن خلال الـنص  ،مهنيةنرجـح اعــتبارهـا كذلك استنـادا  لـقـواعد الحماية التي يـوفرها المشرع لأموال الغـرف الـ

 .(2)وكـذلك إخـضاع حـسابـاتها لــرقابة وتدقيق ديوان الـرقابة المالية الاتحادي ،على اعـتبارهـا من الأمـوال العامة

فقـد ذكـرنا فيما سـبق إن الـمشرع الـفـرنسي أجـاز للنقابات والغرف المهنية إن  ،وفـيما يخص الاتحادات الـمهنـية  

و أنه تسري الأحكام القـانونية الـخاصة  ،وذلك لأجل تحقـيق مـصالح وغـايات مشتـركة ،دا  مهنيا  تـكوّن اتحـا

ويعتبر  ،لـذا فـأن الــطبيعة الــقانونية للاتحاد يـحمل صفة الأعضاء الـمكونيـن له ،بالأعضاء عـلى الاتـحاد الـمكـون

 .(3)ه في ذلك شأن الجمعيات النقابية الـمكـوّنة لهإتحاد الـجـمعيات الـنقـابية في فرنسا مـؤسسة عامة شأن

إلا أنه يعتبرها من أشخاص  ،وفي مـصر فأن الــمشرع لم ينص صراحة على الــطبيعة الـقانونية للاتحادات الــمهنية  

خاصة بالنقابات إذ تسري عليها الأحكـام الـــقانونية الـ ،وذلك لانها تجمع مـقوّمات الـمؤسسة الـعامة ،الــقانون العام

بالإضافـة إلى ما  ،(4)ويـؤيد جانب من الفقه هذا الرأي ،وخضوعهـا للـرقابة ،أو الـغرف الأعـضاء الــمكـونين لها

اعتبر أمــوال  ،2019( لسنة 70تقـدم فأن قانـون تـنظيم اتحـاد الــصناعات المصرية والغرف الـصناعية رقم )

نـستنتج مما تقدم إن  ،(5)بر الــمشرع الـمصري أموال اتحـاد الــكتاب أموالا عامةوكـذلك يعت ،الاتـحاد أمـوالا عامة

 وان لم ينـص على ذلك صراحة. ،الـمشرع المصـري يعتبر الاتـحـادات الـمهنية من أشخـاص الـقانون العام

وذلك وفق  ،لــقانون العـامأمـا فـي الـعراق فان مـوقف الـمشرع الـعراقي يعتبر الاتحـادات الـمهنية من أشخاص ا  

ولا يـجـوز  ،إذ نص على " تعتبر أموال الاتحـاد أموالا عامة ،ما نص عليه قانون الاتـحاد العام للأدبـاء والـكتاب

او تـصفيتها إلا في الحدود الــمقررة في هذا القانون والقوانين التي تـطبق على الـمؤسسات  ،او تجمـيدها ،حجـزها

نص قانون اتحاد الـصناعات الـعراقي على " تـخضع حسابات الاتحاد إلى رقـابة وتدقيق ديوان  كما ،(6)العامة"

على " يطبق قانون انضباط  1981( لسنة 37كما نص قانون اتحاد الـحقوقيين العراقيين رقم ) ،(7)الـرقابة المالية"

 .(8)في القضايا في لـجان الانضباط" او اي قانون قد يحل محله عند الـنظر 1936لسنة  69مـوظفي الدولة رقم 

مما تـقـدم يـتضح إن مـوقف المشرع العراقي يبدو واضحا  من اعـتبار الاتحادات الـمهنية من أشخـاص الـقانون   

وكـذلك عنـدما أخضع  ،إذ نص على ذلك بــصريح العبارة في قانون اتحاد الأدبـاء والـكتاب الـمشار إليه أعلاه ،الـعام

وأيضا ما جاء به قـانون اتحاد  ،اتحاد الــصناعات العراقي لـرقابة وتدقيق ديوان الـرقابة الـمالية الاتحـادي حسابـات

                                                           

 .1989( لسنة 43( البند ثانيا  من قانون اتحاد الغرف التجارية رقم )7ينظر المادة )( 1)

 ،( من قانون اتحاد الصناعات العراقي على " تخضع حسابات الاتحاد إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية"36المادة ) ( نصت2)

 قانون اتحاد الغرف التجارية العراقي على " تخضع حسابات الاتحاد والغرف إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية". ( من18ونصت المادة )

 .151ص ،محمد بكر القباني: مصدر سابق( 3)

 .299المصدر السابق: ص( 4)

 .2019( لسنة 70( من قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم )35ينظر المادة )( 5)

 .1980( لسنة 70( من قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب رقم )24ينظر المادة )( 6)

 .2002( لسنة 34( من قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم )36ينظر المادة )( 7)

ن انضباط موظفي الدولة وجدير بالذكر إن قانو ،1981( لسنة 137( من قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم )18ينظر المادة )( 8)

 .1991( لسنة 14قد ألُغي بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 1936( لسنة 69رقم )
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بتطبيـق قانون انضباط مـوظفي الـدولة ( 1)الحقوقيين إذ انه ألــزم لجـان الانضباط وهي من تشكيـلات اتحاد الحقوقيين

 وليس قـانون الـعمل.

 المطلب الثاني

 قضاء من الطبيعة القانونية للمرافق المهنيةموقف ال

يأتي الان الـدور لبيان موقف القضاء من تحديد  ،بعد بـيان موقف الـتشريع من الطبيعة القانونية للمرافق المهنية  

ضية السيد فتعد الـقضية المعروفة بقـ ،وبالنسبة لموقفه من الـطبيعة القانونية للنقابات الـمهنية ،الـطبيعة القانونية لها

إذ جاء فيه "...  ،)مونبير( اولى الـقضايا التي تعرّض فيها القضاء الـفرنسي لتحديد المركز القانوني للنقابات الـمهنية

وتكون  ،فهي مكلفة بالمساهمة في تنفيذ مرفق عام ،إن لـجان التنظيم وإن كان المشرع لم يجعلها مؤسسات عامة

وبذلك يختص  ،قرارات إدارية ،اصها سواء من خلال لائحة او بقرارات فرديةالقرارات التي تتخذها في مجال اختص

و أوضح مفوّض الحكومة انذاك بشأن مسألة تحديد المركز  ،(2)مجلس الدولة بنظر الطعون التي يمكن إن تقام فيها..."

هيئات خاصة مكلفة بمهمة  ويستبعد كونها ،القانوني للجان التنظيم اعلاه " انها وبلا شك تتمتع بالشخصية المعنوية

و دورها في الادارة وسلطتها الجزائية تحول من دون ذلك، و لا يمكن اعتبارها  ،مرفق عام فأصلها المستمد من الدولة

 .(3)مؤسسات عامة"

ن الغاء المشرع وتعد قضية مونبير اولى القضايا التي ارست هذه المبادئ المتعلقة بالمرافق المهنية على الرغم م  

 فرنسي لجان التنظيم موضوع القضية اعلاه.ال

ويعد حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية الدكتور بوجوان اول حكم صادر بقضية تتعلق بالنقابات المهنية أذ جاء   

اذا كان المجلس  .. أن المشرع اراد إن يجعل من تنظيم المهنة الطبية، والرقابة على ممارستها مرفقا  عاما ، وانه.فيه"

على لنقابة الاطباء ليس مؤسسة عامة فهو يساهم في تسيير المرفق المذكور، وأن لمجلس الدولة نظر الطعون في الا

القرارات التي يتخذها المجلس المذكور بهذه الصفة...، لذلك يكون طعن الدكتور بوجوان امام مجلس الدولة في قرار 

 .(4)دات متعددة، والذي امر بأغلاق عيادته في بونتريو مقبولا "المجلس الاعلى الذي اقر قرار منعه من إن تكون له عيا

وذهبت مـحكمة الـنقض الفرنسية في احد احـكامها إلى إن " نـقابة الـمحامين في بـاريس، من الاشخاص الاعـتبارية   

... ينبغي اعتبار ، وفي حـكم حديث لمجلس الدولة الفرنسي جاء فيه "(5)للـقانون الخاص المكلفة بتنفيذ مـرفق عام"

 .(6)نقابة التجمع الجديد على انها تدير بشكل مباشر مرفق عام..."

هو  ،نقابات المهنيةمن الاحـكام المذكورة اعلاه يتضح إن موقف الـقضاء الفرنسي من تحديد الـطبيعة القانونية للـ    

 العامة. الا انه رغم ذلك لايـعتبرها من المؤسسات ،اعتبارها من الـمرافق العامة

فان الـقضاء المصري كان مـوقفه متباين ففي بعض احكامه كان يـعتبر النقابات المهنية من  ،اما في مـصر    

و في البعض الاخر كان يـعتبرها من المرافق الـعامة دون ان يـعدها من المؤسسات العامة إذ  ،المؤسسات الـعامة

                                                           

 .1981( لسنة 137( من قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم )16ينظر المادة )( 1)

نقلا  عن مارسولون واخرون: احكام المبادئ  ،1940يو يول31ينظر قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية مونبير الصادر بتاريخ ( 2)

 .433ص ،1995 ،10ط ،الاسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،ترجمة د. احمد يسري ،في القضاء الاداري الفرنسي

 .436المصدر السابق: ص( 3)

 .447سابق، ص، نقلا  عن المصدر ال2/4/1943ينظر قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية بوجوان الصادر في  (4)

 .457، نقلا عن المصدر السابق، ص27/12/2006 ينظر قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ (5)

 .17/6/2016الصادر بتاريخ ( ينظر قرار مجلس الدولة الفرنسي 6)
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 ،ان تنظيم المهن الحرة -1إذ جاء فيه " ،ـنقابات المهنية مـؤسسة عامةاكـدت المحكمة الادارية الـعليا المصرية إن ال

مما يـدخل اصلا  في صميم اختصاص الدولة بـوصفها قـوامة على المصالح والمرافق  ،والـهندسة ،والـمحاماة ،كالطب

ع تـخويلهم نصيبا  من اذا رأت الـدولة ان تتخلى عـن هذا الامر لاعضاء المهنة انفسهم لانهم اقدر عليه م ،الـعامة

تحقيقا  للـصالح العام فان  ،السلطة الـعامة يستعينون به على تأدية رسالتهم مع الاحـتفاظ بحقها في الاشـراف والـرقابة

يخلص من استقراء نصوص القانون رقم  -2 ،ذلك لا يـغير من التكييف القانوني لهذه المهن بوصفها مرافق عامة

وخولها  ،بانشاء نقابات الـمهن الطبية انه قد اضفى على النـقابة شخصية معنوية مستقلةالخاص  ،م1949( لسنة 62)

فخولها حق احتكار الـمهنة وهي مرفق عام وقـصرها على  ،حقوقا  من نوع تـختص به الهيئات الادارية العامة

من شـخصية معنوية مسـتقلة  اعضائها دون سواهم... كـما انها قد جمعت بين مـقومات الـمؤسسات الـعامة وعناصرها

ومن ثم فهي  ،و مرفق عام تقوم عـليه مستعينة في ذلك بسلطات عامة شأنها في ذلك شأن كافة هيئات التـمثيل المهني

 .(1)شخص إداري من أشـخاص القانون العام"

إذ جاء فيه "  ،عاماعتبرت الـنقابات المهنية من الـمؤسسات العامة و من أشخاص الـقانون ال ،وفي حكم آخر لها  

القـانون قد اضفى على كافة هيـئات التمثيل المـهني شخصية معنوية مـستقلة... مما يدل على انها قد جـمعت بين 

. وفى حـكم حديث (2)او من ثم فهي شـخص إداري من أشخاص القانون الـعام"،مقومات المؤسسة العامة وعـناصرها

 ،هنيـة من أشخاص القانون الـعام دون ان تشير الى كونـها من المؤسسات ألعاـمهاعتبرت فيه النـقابات الم ،نسبيا  لها

إذ جاء فيه " إن النقـابات المهنية و منها نقابه الـمحامين تعتبر من أشخاص القانون العام وان ما تـصدره مجالس 

 .(3)إدارات هذه الـنقابات هي قرارات إدارية..."

ه "... ما يصـدر عن نـقابه المحامـين من قرارات تنظيمـية عامة صادرة عن النقابة جاء في ،في حكم اخر حـديث لها  

كشـخـص معنوي عام يـدير مرفقا  عام... والتي يخـتـص بنظر الـطعن عليها مـجلـس الـدولة بهـيئة قضاء إداري 

قضاء الإداري فـإنها تـعتبر النقابات اما مـحكمة ال .(4)بـحـسبانه صاحب الـولاية العامة بـنظر الـمنازعات الإدارية..."

إذ جـاء في حـكمها الصادر بتاريخ  ،الــمهنية من أشخاص القانـون الـعام إلا أنها لا تعـدها من المؤسـسات العامة

ومنها نقابة المهن الهندسـية لا تدخل في عداد المؤسـسات العامة وان  ،" إن نقـابات الـمهن الحرة 26/12/1950

وفي حـكم آخر اعتـبرتها من المؤسـسات العامة إذ جاء فيه  ،(5)في عداد الأشخاص المعنوية العامـة" كانت تـدخل

من أشخاص القانون العام... مما يـدل على انها جمعت  -على ما استقر عليه قضاء هذه المحـكمة -"ان نقابات المهن

ة و مــرفق عام تقوم عليه مستعينة بذلك بين مقومات المؤسـسات العامة وعناصرها من شخـصية معنوية مستقل

 ،26/12/2004وفي حـكم حديث نسبيا  لـمحكمة القـضاء الإداري المـصرية الصادر بتاريخ  ،(6)بـسلطات عـامة..."

 اعتبرت فيه الـنقابات المهنية من أشخاص القـانون العام إذ جاء فيه 

                                                           

 ،1ط ،لفياض: القانون الادارينقلا  عن د. ابراهيم طه ا ،12/4/1958ينظر قرار المحكمة الادارية العليا المصرية الصادر بتاريخ ( 1)

 .36ص،1988،الكويت ،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع

حسين ابراهيم خليل و اسماعيل سيد اسماعيل:  ،نقلا  عن ،27/3/1966ينظر قرار المحكمة الادارية العليا المصرية الصادر بتاريخ ( 2)

 .9ص ،2012 ،القاهرة ،رمن دون دار نش ،1ط ،نقابة المحامين قلعة الحريات وحصن المحامين

نقلا عن، د. عامر زغير محيسن، احمد سلمان سوادي: القيود  ،10/4/2010ينظر قرار المحكمة الادارية العليا الصادر بتاريخ ( 3)

الواردة على ممارسة القاضي الاداري لدوره الاجرائي )دراسة مقارنة(، بحث منشور في مجلة ميسان للدراسات القانونية، جامعة 

 .32، ص2021( سنة 1( مجلد )5سان،كلية القانون، العدد )مي

 قرار غير منشور. ،2020يناير  18ينظر قرار المحكمة الادارية العليا المصرية الصادر بتاريخ ( 4)

 ،دارينقلا  عن د.سليمان الطماوي: مبادئ القانون الا ،26/12/1950ينظر قرار محكمة القضاء الاداري المصرية الصادر بتاريخ ( 5)

 .52ص ،1979 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،نظرية المرفق العام واعمال الادارة ،الكتاب الثاني

 .370ص ،نقلا  عن المصدر السابق ،29/1/1957ينظر قرار محكمة القضاء الاداري المصرية الصادر بتاريخ ( 6)
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ه ممـثلا لـلنقابة المدعى عليها وهي شـخص معنوي له مختـصا  بصفت -الحارس القضائي -"لما كـان المدعى عليه

 .(1)الشخصية القانونية العامة..."

جاء فيها "ان النقابات المهنية  ،وهنـالك فـتوى صادرة عن قـسمي الفـتوى والتشريع في مجلس الدولة المـصري  

ها تجمع بين مـقومات هذه الأشخاص... وذلك لأنــ ،وفقا  لـلتكييف القـانوني السـليم تعد من أشخاص الـقانون العام

 (.2)فهي تـستهدف أساسا  كـفالة حسن ســير وأداء الـخدمـات التي يقوم بها أعـضـائها للمواطنين..."

اما مـحكمة النقض المصرية فقـد اعتبـرت النقابات المهنية من أشــخاص القانون الـعام، إذ جــاء فيه "... إذ كان   

قابات المهنية هي من أشــخاص القانون العام وان ما يـصـدر منها من قرارات في شـان أعـضائها من المـقرر ان الـن

تعد من الـقـرارات الإدارية و كذلك كما تمـتنع عن إصـداره من قـرارات يعد من قـبيل الـقرارات الإدارية السلبية... 

. من الإحكام القضائـية المـتقدم ذكرها (3)اء العادي..."ويكون الـطعن عليه معـقودا  لجهة القـضاء الإداري بدون القـض

في أعـلاه نجـد ان موقف القضاء الإداري المــصري لم يسيـر على وتيرة واحدة في تحـديد الـطبيعة القانونية للـنقابات 

ة وليـسـت من بالمرافق العام المهنية فهو تارة يـصفها بأنها من المؤسسات العامة وتارة أخـرى يصفها بأنها فقط

 المؤسـسات العامة.

ففي  ،وفي العراق فان الــقضاء العراقي تثير أحكامه إشـكاليـة كبيرة بشأن تحديد الطبيعة القـانونية للنقابات المهنية  

فـفي  ،وفي بـعض الأحكام الحديثة نسبـيا  لا يعتبرها كذلك ،بعض أحـكامه القديمة يعتبرهـا من أشخاص الـقانون العام

إذ جاء فيه "... نقابة الـمهن  ،اعتبرت فيه النقابات المهـنية من أشخاص القانون العام ،م محـكمة التميـيز الاتحـاديةحك

الطبـية في العراق من أشخاص الـقانون العام وان قـرارات النقابـة تعتبر قرارات إدارية يمـكن الطعن فيها 

 .(4)بالإلغاء"

مـييز من التكـييف القانـوني أعلاه في إحـكام حديثة لها غيرّت من الوصف القانوني ولكن تغير اتجـاه محكمة التـ   

للنقـابات المهنيـة وجعلتها من أشخـاص القانون الـخاص إذ جاء فيه " نقابـة المحامين هي من النقابات الــمهنية 

 ،وهي غير مرتـبطة بالسلطة التنفيـذية 1965لسنة  173المستقلة والتي نظمّ الأحكـام المتعلقة بهـا قانون المحاماة رقم 

ولا تخضع لإحكـام القانون الإداري وانه في حالة حصول خلاف يخص هذه المهنة فيكون النظر فيه من اختصاص 

 .(5)محكمه البداءة"

ه " ان إذ جاء في ،جعلت فيه النقابات المهنية مستقلة غير مرتبطة بالمؤسـسات العامة مطلقا ،وفي حكم احـدث لها   

مجلس الوزراء قد اصبح هو الجهة الـوحيدة المخولة قانونا  بتخصيـص العقارات العائدة للكيانات المنحلة و الـوزارات 

والجهات غير المرتبطة بوزارة حصرا ... فضلا  عن عدم جواز التخصيص لتلك العقارات لغير الوزارات والجهات 

                                                           

نقلا  عن د.قدري محمد محمود: المسؤولية التأديبية  ،26/12/2004ينظر قرار محكمة القضاء الاداري المصرية الصادر بتاريخ ( 1)

 .31ص ،2013 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،للاطباء

حسام حداد:  ،نقلا  عن ،31/3/2044( الصادر بتاريخ 278ينظر فتوى قسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المصري رقم )( 2)

منشور على الموقع الالكتروني:  ،ة عمل حول ماهية النقابات المهنيةورق ،النقابات المهنية بين الواقع والقانون

2013/02/04https://hossamhadad.wordpress.com//،  20/2/2021تاريخ الزيارة. 

منشور على الموقع الالكتروني:  ،18/11/2007ينظر قرار محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ ( 3)

http://www.laweg.net/Default.aspx?action=Office،  20/2/2021تاريخ الزيارة. 

لفياض: العقود الادارية )النظرية د. ابراهيم طه ا ،نقلا  عن ،16/7/1975ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية الصادر بتاريخ ( 4)

 .27ص ،1977 ،جامعة الكويت ،العامة وتطبيقاتها في القانون الكويتي والمقارن(

منشور على الموقع  ،30/8/2006الصادر بتاريخ  ،2006السلطة التنفيذية//96ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم ( 5)

 21/2/2021/ تاريخ الزيارة  http://iraqcas.hjc.iqادية على الرابط: الالكتروني الرسمي لمحكمة التمييز الاتح

https://hossamhadad.wordpress.com/2013/02/04/
http://www.laweg.net/Default.aspx?action=Office
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غير تابعة لتلك الجهات وانما هي نقابه مهنية مستقلة لا ترتـبط في الجهات غير المرتبطة بـوزارة وان نقابة المهندسين 

 (.1)الحكومية..."

جعلت المحكمة صلاحية النظر في الطعون المقدمة  ،وفي حكـم صادر عن محكمة استئناف بغداد/ الكـرخ الاتحادية   

جهات القضاء العادي وليس القضاء  ضد قرارات النقابات المهنية الى محـكمة التمييز الاتحادية وهي جهة من

إذ جاء في مبدأ الحكم "ان النظـر تميزا  بقرار منع المحامي من مزاولة مهنة المحاماة الصادر من مجلس  ،الإداري

. و لم نـجد في احكام القضاء الإداري في العراق (2)نقابة المحامين يكون من اختصاص محكمة التمييز الاتحادية..."

تعرّضت الى تحديد الطبيعة القانونية للنقابات المهنية ومن كل ما تقـدم نستنـتج إن موقف الـقضاء أحكام قضائية 

وتخضع المنازعات في شأنها الى  ،العراقي في الوقت الحالي يعتبر النقابات المهنية من أشخاص القانـون الخاص

واتجاهه هذا عكس اتجاه  ،ة التميـيز الاتحاديةإذ يتم الطعن في صحة تصرفاتها القانـونية لدى محكم ،القضاء العادي

الدول محل المقارنة إذ أنها و بغض النظر عن اعتبارها مؤسـسات عامة ام لا فإنها تعترف لها صـراحة بأنها تقوم 

 وتعـتبر القرارات التي تصدر عنها قرارات إداريـة تخضع لـرقابة القضاء الإداري. ،بإدارة وتسيـير مرفق عام

وذلك في  ،فـفي فرنسا يعتبرها القضاء الفرنسي مؤسسات عامة ،ا بشأن الطبـيعة القانونية للـغرف المهنيةو أم   

بالغرف التجارية بأنها  اعترفت فيه المحكمة ،فـفي حكم صادر عن محكمة النقض الفرنسية ،العديد من إحكامه

تبطة بالتنظيم الإداري للدولة ارتباطا  إذ جاء في نص الحكم "ان الشارع يجعل هذه الغرف مر ،مؤسـسات عامة

 .(3)و وثيق ا وان الحكومة تتدخل في إدارتها تدخل مباشرا ..." ،مباشرا  

وذلك في حكم صادر  ،فانه أيضا  يعتـبر الغرف المهنية من المؤسسات العامة الإدارية ،أما مجلس الدولة الفرنسي  

ات العـامة وبموجب هذه الصفة فهو يعتبرها تخضع لإحكام إذ اعتبر غرف التجارة والصناعة من المؤسـس ،عنه

إذ تضمن تحديد المركز القانوني  ،اكد فيه ما جاء في الحكم السابق اعلاه ،وفي حكم آخر له صادر ،(4)القانون العام

نع لغرف التجارة والصناعة بانه مؤسسات عامة إدارية وهي ملزم بان تكون ممتثلة لإجراءات الإدارة الخاصة بم

 .(5)عقود الخدمات العامة

ها تعتبر من مما تـقدم أعلاه يتضح موقف الـقضاء الفرنسي من تحديد الطبيعة القانونية من الغرف المهنية بان  

 المؤسسات الإدارية العامة اي أنها شخـص من أشخـاص الـقانون العام. 

ية بصفه المؤسسة العامة إذ جاء في حكم لمحكمة وفي مصر فان القضاء المصري يعـترف للغـرف التجارية والصناع     

إذ جاء فيه "... إن الشـارع اوجد  ،القضاء الإداري المصرية تحـديد الطبيعة القانونية للغرف المهنية وكونها مؤسسة عامة

مور التي الغرف التجارية بوصفها جهة من الجهـات العامة تقوم بجانب السلطات العامة لتكون مرشدا  او مشيرا  في الأ

تهم التجـارة باعتبارها أشخاصا  معنوية من أشخاص القانون العام عليها واجبات تشترك في إدارتها مع السلطات 

                                                           

منشور على الموقع  ،20/9/2010الصادر بتاريخ  ،2010تخصيص العقارات//233ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم ( 1)

 .21/2/2021تاريخ الزيارة  ،http://iraqcas.hjc.iqالالكتروني الرسمي لمحكمة التمييز الاتحادية على الرابط التالي: 

منشور على  ،13/7/2008الصادر بتاريخ  ،2008طعن تمييزي//191ينظر قرار محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية المرقم ( 2)

 .21/2/2021تاريخ الزيارة  ،/iraqcas.hjc.iqhttp//:الموقع الالكتروني الرسمي لمحكمة التمييز الاتحادية على الرابط التالي: 

 .141ص ،محمد بكر القباني: مصدر سابق ،نقلا  عن ،28/10/1885الصادر بتاريخ  ،ينظر قرار محكمة النقض الفرنسية( 3)

نونية للقرار نقلا  عن د. عصام نعمة اسماعيل: الطبيعة القا ،23/10/1969ينظر قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ ( 4)

 .653ص ،2009 ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،1ط ،الاداري

-aca-europمنشور على الموقع الالكتروني على الرابط:  ،21/3/2012ينظر قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ ( 5)

eu/wwjurifast web/docs  17/2/2021تاريخ الزيارة. 

http://iraqcas.hjc.iq/
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إذ جاء في الحكم "... ان الغـرف التجارية مؤسـسات عامة  ،وفي حكـم صادر عن محكمة النقـض المصرية ،(1)الحكومية"

ت معينة... وعلى وجه العموم تعتبر الغرفة مسـؤولة لدى مدير عام اختصاصا 1951لسنة  189خولها القانون رقم 

مصلحة التجـارة الداخلية عن حسن أدارة السوق وله في ذلك إصدار ما يلزم من تعليمات... و يعتبر باطلا  ولا يعمل به 

( لسنة 189ى ان القانون رقم )وفي حكم اخر لها أيضا  أشارت ال ،(2)كل قرار او إجراء يتخـذ بالمخالفة لهذه التعليمات..."

 .(3)بـشان الغرف التجارية قد اعتبرها من المؤسسات العـامة 1951

ية العامة اي انها مما تقـدم نستـنتج ان القضاء الإداري والعـادي المصري يعتـرف للغرف المهنية بالشخصية القانون  

 شخص من أشخـاص القانون العام.

 ،ونية للغرف المهـنيةكامـا قضائية )قدر تعلق الأمـر بنا( تناولت تحديـد الطبيعة القانواما في العـراق فلم نجد أح   

ص القانون وهذا يعني انه موقف القضاء العراقي لا يـزال غيـر مستقر على الطبيعة القانونية وهل هي من أشخـا

 العام ام أشخـاص القانون الخاص

 الـمطلب الثالث

 قانونية للـمرافق المهنيةموقـف الفقه من الطبـيعة الـ

نأتي الان لبيان  ،يةتـناولنا فيما سبق موقف كلا  من التشـريع والقضاء من تحديد الـطبيعة القانونية للمرافق المهن  

ا  يعة القانونية لها جـدلا  فقهيفقد أثـار تحديد الطب ،وبالنسبـة للنقابات الـمهنية ،دور الفقه في تحديد الطبيعة القانونية لها

عامة ذات شخصية  بأنها موافق ،لاسـيما بعد إن استقر موقف القضاء الفرنسي على تكييف هذه النقابات المهنية ،كبيرا  

وما هو طبيعته؟  ،وني لهاالا أنـها لا تـتمتع بـصفة المؤسسة العامة مما دفع الفقه إلى التسـاؤل عن المركز القان ،معنوية

وكذلك  ،ذي تخضع لهنية للنقابات المهنية له أثر مهـم في تحديد النظام الـقانوني السيـما وان تحديد الطبيعة القانو

 الجهة القـضائية المـختصة في حل المنـازعات الخاصة بها.

إذ يرى جانب من الفقه إن النقابات  ،فـفي فرنسا تطابقت آراء بعض الفقهاء مع ما اسـتقر عليه اتجاه القضاء الفرنسي  

ويقول جانب اخـر من الفقه  ،(4)الا انها ليست لهـا صفة المؤسسة العامة ،عة من أشخاص القانون العامالمهنية مجـمو

" أيا  كان الامـر فأن حكم بوجـان يثبت انه يوجد إلى جانب الأشخـاص الإقليمـية والهيئات العامة مجموعة أخـرى 

وهو ما يفسر عدم إمكانـية  ،قابات هذه خدمة عموميةحيث تؤدي الن ،من أشخـاص القانون العام هي النقابات المهنية

 .(5)اعتبارها منفصلة تماما  عن ممارسة السـلطة العامة"

إذ يعتبر  ،(6)فيما يرى جانب اخر من الفقه الفرنسي إن النقابـات المهنية تعد شخصا  من أشخاص القانون الخاص  

ويعتبر هذا أسلوبا  جديدا  من أساليـب إدارة الـمرافق العامة  ،النقابات المهنية هيئات خاصة مكلفة بتنفيذ مرفق عام

                                                           

د. حمدي ياسين عكاشة:  ،نقلا  عن ،26/1/1953( الصادر بتاريخ 1544داري المصرية رقم )ينظر قرار محكمة القضاء الا( 1)

 .218ص ،1987 ،الاسكندرية ،من دون دار نشر ،القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة

ر للقانون على منشور على موقع بوابة مص ،1961يونيو  8( الصادر بتاريخ 4ينظر حكم محكمة النقض المصرية بالطعن رقم )( 2)

 .17/2/2021، تاريخ الزيارة http://www.laweg.net/Default.aspx?action=Officeالرابط التالي: 

ع بوابة مصر للقانون على منشور على موق ،1979فبراير  15( بتاريخ 107ينظر قرار محكمة النقض المصرية في الطعن رقم )( 3)

 .17/2/2021تاريخ الزيارة  ،http://www.laweg.net/Default.aspx?action=Officeالرابط التالي: 

(4) )Andre Delaubadere: Traite de droit administrative، edition، tom1، Paris، p669.                   

(5) Waline: Precis de droit administrative، leme edition، montchrestien، Paris، 1969، p308.                                                      

 ومن انصار هذا الاتجاه الفقيه جورج فيدل.( 6)

http://www.laweg.net/Default.aspx?action=Office
http://www.laweg.net/Default.aspx?action=Office
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ويعتبـرها من أشخـاص  ،إذ أنه ينكـر الصفة الـعامة للنقابات الـمهنية ،ويؤيده الفـقيه رينيه كونوا ،(1)الـغير مباشرة

 .(2)القانون الخاص

ن أشخـاص الـقانون العام وما يصدر عنها فيرى بعـض الفقه المصري إن النقابات الـمهنية تعتبر م ،واما في مـصر  

فيما يرى آخـرون إن النقابات  ،(3)تعتبر قرارات إدارية يجوز الطعن فيها بالإلغـاء أمـام القضاء الإداري ،من قرارات

إذ يعدها هيئات مكلفة بنشاط يتعلق بتنظيم مهنة ما وهذا النشاط لا يعتبـر  ،المهنية تعـد من أشخاص القانون الخاص

 .(4)رفق عامم

فإن الأمـر لا يختلف عن ما سبقه من اراء فـقهية قيلت في الدول محل المقارنة، إذ يؤيد باحث  ،و اما في العراق  

عـراقي الرأي القائل بأن النقابات المهنية تعد منظمات عامة تقوم بإدارة مرفق عام وما يدل على عموميتها أصـل 

، ويرى البعض من (5)لمخولة لها، ومقدار الوسائل الإدارية المفروضة عليهاوطبيعة أهدافهـا والسلطات ا ،نشأتها

الفـقه العراقي أن النقابات الـمهنية تخضع لنظام قانوني مختلط، ومن ثم فـهي تتفق مع المرافق العامة الاقتصادية في 

هر ذلك امتيازات القانون العام التي ذلك، إلا إن القانون العام يطبق في نطاق اوسع بالنسبة للنقابات المهنية، ومن مظا

 . (6)تمارسها هذه النقابات

 .(7)فيما يرى آخـرون إن النقابات المهنية لا تعد الا من أشخـاص القانون الخاص  

 ،قانون العاموفي رأيـنا إن النقابات المهنية تعد ذات طبيعة قانونية خاصة فهي من جهة تملك بعض امتيازات ال  

لطتها في وكذلك س ،ومنح الإذن في ممارستها لمن تنطبق عليه شروطها ،احتكار تنظيم مهنة معينةومنها حقها في 

 إصدار قرارات تنظيمية وفردية ملزمة لأعضائهـا وخضوعها للرقابة الإدارية ورقابة القضاء الإداري.

وكذلك  ،الخدمـة المدنية والملاكومن جهة أخرى لا يعد الـعاملين فيها مـوظفين عموميين ولا تنطبق عليهم قـوانين   

ومع ذلك فأننا نميل إلى الرأي القائل باعـتبارها من أشخاص  ،لا يكون لها تخصـيص مالي من الـموازنة العامة للدولة

الذي ينصرف إلى تعريف المرفق العام بأنه  ،وذلك بالاعتماد على المدلول الموضوعي للمرفق العام ،القانون العام

 .(8)تقوم به الدولة او إحـدى الهيئـات العامة وتتجه إلى تلبية الحاجات العامة وتحقيق المصلحة العامة""النشاط الذي 

كونها ترتبط ارتباطا وثيقا   ،فيـرى الفقه الفرنسي انها تتمتع بصفة المؤسسة العامة ،و اما بخصوص الغرف المهنية  

ونشير إلى ان الموقف هو مؤيدا  لموقف  ،(9)،العامة الأخـرى شـأنها شأن المؤسسات ،وتخضع أيضا لرقابتها ،بالإدارة

 كلا  من التشريع والقضاء الفرنسي.

                                                           

(1)G.Vedel: Droit administrative، France، 1988، p771.                       

 .39ص ،1985 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،د. محمود محمد حافظ: القرار الاداري ،نقلا  عن( 2)

 .279ص ،2004 ،الاسكندرية ،منشأة المعارف ،د. ماجد راغب الحلو: القضاء الاداري( 3)

 .39ص ،د. محمود محمد حافظ: مصدر سابق( 4)

 .129فارس المالكي: مصدر سابق، صعبد الكاظم ( 5)

 .73، ص2008د. مازن ليلو راضي: القانون الاداري، منشورات الاكاديمية العربية في الدنمارك، ( 6)

، د. ضرغام فاضل حسين العلي: التأصيل 79ص ،1997 ،بغداد ،دار الحرية للطباعة ،د. شاب توما منصور: شرح قانون العمل( 7)

شركة المفوض )دراسة مقارنة(، بحث منشور في مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة، جامعة ميسان، كلية القانوني لمركز مدير ال

 .158، ص2020( سنة 1( مجلد )1القانون، العدد )

 .240ص ،من دون سنة نشر ،القاهرة ،العاتك لصناعة الكتاب ،د. محمد علي بدير واخرون: مبادئ واحكام القانون الاداري( 8)

 .66ص ،واخرون(، عبد الكاظم فارس المالكي: مصدر سابق ،موريس هورنيه ،ومن هؤلاء الفقهاء )دي لوبادير( 9)
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وتباشر  ،لانـها تجمع كافة مقومات المؤسسة العامة ،وفي مصر فأن الفقه يرى إن الغرف المهنية تعد مؤسسات عامة  

 .(1)والرقابة عليها ،بيعة عملها و أهدافهاوط ،وتتمتع هذه الغرف بعموميتها من أصل نشأتها ،نشاطا  مرفـقيا  

وذلك بالاستناد إلى  ،فيرى البعض إن الغرف المهنية تعتبر من أشخـاص القانون العام ،اما موقف الفقه العراقي  

هنية وفي رأينا إن الغرف الم ،(2)واحتكارها تنظيم المهنة ،وإلزاميـة الانتماء إليـها ،وارتباطها بالإدارة ،أسلـوب نشأتها

إضافة لذلك فأن أموال  ،وذلك للأسبـاب التي ذكرناها بخصوص النقابات المهنية ،تعد من أشخـاص القانون العام

 وذلك بنص القانون كما ذكرنا سابقا . ،الغرف المهنية تعد أمـوالا  عامة

القانوني سواء كانت مشكلة فيتفق الفقه في كلا  من فـرنسا ومصر إن مركزها  ،و اما بالنسبة للاتحـادات المهنية   

وهي من  ،فإنها تـتمتع بصفة المؤسسة العامة ،او عن طريق اتحاد غرف مهنية ،عن طريق اتحاد نقابات مهنية

 .(3)أشخـاص القانون العام

إذ انها أنشئت بقانون ونظمت  ،وفي العراق فان الفقه أيـضا يرى إن الاتحادات المهنية تعد من أشخاص القانون العام  

وتطبق عليها القواعد  ،لذا فهي من أشخاص القانون العام ،وكذلك خضوعها لرقابة الحكومة ،أوضاعهـا بموجبه

ومع ذلك فهي  ،وهي لا تقل أهـمية عن أية مؤسـسة عامة إلا في أموالهـا ،القانونية التي تطبق على هذه الأشخـاص

 .(4)تعامل معاملة الأمـوال العامة

د موقف فأننا نؤي ،ص صراحة على اعتبار الاتحادات المهنية من أشخـاص القانون العاموبما إن المشرع قد ن  

 المشرع والفقه العراقي في ذلك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

د. مصطفى ابو زيد فهمي: القانون  ،90ص ،1979 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،د. سليمان الطماوي: مبادئ القانون الاداري( 1)

 .225ص ،سنة طبع من دون ،الاسكندرية ،الدار الجامعية ،الاداري

 ،1985 ،كلية القانون ،جامعة بغداد ،رسالة ماجستير ،غازي فيصل مهدي: الشخصية المعنوية وتطبيقاتها في التشريع العراقي( 2)

 .86ص

، د. محمد يوسف محيميد: رقابة البرلمان على اعمال الوزارة وفقا  لدستور 296و ص 150محمد بكر القباني: مصدر سابق، ص( 3)

( 1( مجلد )3دراسة مقارنة(، بحث منشور في مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة، جامعة ميسان، كلية القانون، العدد )) 2005

 .185، ص2021سنة 

 ،1965 ،بغداد ،دار الجمهورية للنشر والطبع ،حامد مصطفى: النظام القانوني للمؤسسات العامة والتأميم في القانون العراقي( 4)

 .86-85ص
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 الخاتمة

 ما يلي:من خـلال ما تقدم دراسته في بحثنا هذا خلـصنا إلى جملة من الاستـنتاجات والـمقترحات نوردهما في

 اولاً: الاستنتاجـات

المشرع العراقي بشكل واضح وصريح الطبيعة القانونية للنقابات المهنية من حيث كونها من أشخاص لم يحـدد  -1

القانون العام ام من أشخـاص القانون الخاص، وقد ترك ذلك إلى القضاء والفقه والذي لم يستقر بهذا الصدد على اتجاه 

 ثابت.

بل أقتصر على النص على اعتبارهـا من  ،رف المهنيةلم يحـدد المشرع العراقي صراحة الطبيعة القانونية للغ -2

 المنظمات الاقتصادية الـمهنية التي تتمتع بالشخصية المعنوية

وتخضع  ،إن موقـف القضاء العراقي في الـوقت الحالي يعتبـر النقـابات المهنية من أشخاص الـقانون الخاص -3

 ،ن في صحة تصرفاتها الـقانونية لـدى محـكمة التمييز الاتحاديةإذ يتم الطع ،المنازعات في شأنها إلى الــقضاء العادي

واتجاهه هذا عكس اتجـاه الدول محل المقارنة إذ أنها و بغض النظر عن اعتبارها مؤسسات عامة ام لا فإنها تعترف 

تخضع لـرقابة وتعتبر القرارات التي تصدر عنها قرارات إداريـة  ،لها صراحة بأنها تقوم بإدارة وتسيـير مرفق عام

فان موقف الـقضاء العراقي لا يزال غير مستـقر على الـطبيعة القانونية وهل  ،القضاء الإداري. واما للغـرف المهنية

 هي من أشخـاص القانون العام ام أشخـاص القانون الخاص.

 ثانياً: المقترحـات

مهنية واعتبارها من أشخـاص القانون العام بشكل نـدعوا الـمشرع العراقي إن يحـدد الطبيعة القانونية لـلمرافق ال -1

واضح وصريح، وذلك استنادا  إلى المبادئ العامة في القانون الإداري الحديث التي تقسم المرافق العامة إلى المرافق 

 الإداريـة والـمرافق الاقـتصادية والمرافق المهنية.

دستور يحكمها يتضمن القواعد  المهنية يكون بمثابة ندعوا المشرع العراقي الى تشريع قانون موحـد للمرافق -2

العامة والأساسـية لتنظيمها الإداري والـمالي وترك التفاصيل الجزئية تنظم بتعليمات مفصلة تتناسب مع طبيعة كل 

 مرفق مهني تصدرها الهيئة العامة للمرفق المهني بالأغلبـية.

مستـقرا  في توصيفه للمرافق المهنية وان لا تكون أحكـامه نلـتمس من القضاء العراقي إن يكون له توجها   -3

 متأرجـحة او قـاصرة بشأن تحـديد الطبيعة الـقانونية للمرافق المهنية.
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 المصادر

 اولا: الكتب العربية

 ،بعدار الجمهورية للنشر والط ،حامد مصطفى: النظام القانوني للمؤسسات العامة والتأميم في القانون العراقي -1

 .1965 ،بغداد

 ورقة عمل حول ماهية النقابات المهنية. ،حسام حداد: النقابات المهنية بين الواقع والقانون -2

من دون دار  ،1ط ،اسماعيل سيد اسماعيل: نقابة المحامين قلعة الحريات وحصن المحامينحسين ابراهيم خليل و -3

 .2012 ،القاهرة ،نشر

 ،جامعة الكويت ،ود الادارية )النظرية العامة وتطبيقاتها في القانون الكويتي والمقارن(د. ابراهيم طه الفياض: العق -4

1977. 

 ،1988،الكويت ،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع ،1ط ،د. ابراهيم طه الفياض: القانون الاداري -5

 1987 ،سكندريةالا ،من دون دار نشر ،د. حمدي ياسين عكاشة: القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة -6

 1990 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،د. سليمان الطماوي: مبادئ القانون الاداري -7

  ،1997 ،بغداد ،دار الحرية للطباعة ،. شاب توما منصور: شرح قانون العملد -8

 ،2009 ،تبيرو ،منشورات الحلبي الحقوقية ،1ط ،د. عصام نعمة اسماعيل: الطبيعة القانونية للقرار الاداري -9

  ،2004 ،الاسكندرية ،منشأة المعارف ،د. ماجد راغب الحلو: القضاء الاداري -10

 ،2008د. مازن ليلو راضي: القانون الاداري، منشورات الاكاديمية العربية في الدنمارك،  -11

من دون سنة  ،ةالقاهر ،العاتك لصناعة الكتاب ،د. محمد علي بدير واخرون: مبادئ واحكام القانون الاداري -12

 نشر

 ،1985 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،د. محمود محمد حافظ: القرار الاداري -13 

 من دون سنة طبع ،الاسكندرية ،الدار الجامعية ،د. مصطفى ابو زيد فهمي: القانون الاداري -14

دار الفكر  ،عام واعمال الادارةنظرية المرفق ال ،الكتاب الثاني ،د.سليمان الطماوي: مبادئ القانون الاداري -15

 .1979 ،القاهرة ،العربي

 .2013 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،د.قدري محمد محمود: المسؤولية التأديبية للاطباء -16

 ،دار الفكر الجامعي ،ترجمة د. احمد يسري ،مارسولون واخرون: احكام المبادئ في القضاء الاداري الفرنسي -17

 .1995 ،10ط ،الاسكندرية
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 ثانياً: الكتب الاجنبية

1- Andre Delaubadere: Traite de droit administrative، edition، tom1، Paris، p669.               

2- G.Vedel: Droit administrative، France، 1988، p771. 

3- Waline: Precis de droit administrative، leme edition، montchrestien، Paris، 1969، 

p308. 

 ثالثاً: الرسائل والاطاريح

عبد الكاظم فارس المالكي: النظام القانوني للمنظمات المهنية في التشريع العراقي )دراسة مقارنة(، اطروحة  -1

 .1997دكتوراه، جامعة بغداد، كلية القانون،

كلية  ،جامعة بغداد ،الة ماجستيررس ،غازي فيصل مهدي: الشخصية المعنوية وتطبيقاتها في التشريع العراقي -2

 1985 ،القانون

دار النهضة العربية، القاهرة،  ،1محمد بكر القباني: نظرية المؤسسة العامة المهنية في القانون الاداري، ط -3

1962. 

 رابعاً: البحوث المنشورة

اري لدوره الاجرائي د. عامر زغير محيسن، احمد سلمان سوادي: القيود الواردة على ممارسة القاضي الاد -1

( 1( مجلد )5)دراسة مقارنة(، بحث منشور في مجلة ميسان للدراسات القانونية، جامعة ميسان،كلية القانون، العدد )

 .2021سنة 

د. ضرغام فاضل حسين العلي: التأصيل القانوني لمركز مدير الشركة المفوض )دراسة مقارنة(، بحث منشور  -2

 .2020( سنة 1( مجلد )1قانونية المقارنة، جامعة ميسان، كلية القانون، العدد )في مجلة ميسان للدراسات ال

)دراسة مقارنة(، بحث منشور  2005د. محمد يوسف محيميد: رقابة البرلمان على اعمال الوزارة وفقا  لدستور  -3

 .2021( سنة 1جلد )( م3في مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة، جامعة ميسان، كلية القانون، العدد )

 خامساً: القوانين 

 .1981( لسنة 137قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم ) -1

 .1981( لسنة 137قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم ) -2

 .2002( لسنة 34قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم ) -3

 .1989( لسنة 43قانون اتحاد الغرف التجارية رقم ) -4

 .1980( لسنة 70ون الاتحاد العام للادباء والكتاب رقم )قان -5

 .2002( لسنة 6المصري المعدل بالقانون رقم ) 1951( لسنة 189قانون الغرف التجارية رقم ) -6

 الملغي. 1936( لسنة 69قانون انضباط موظفي الدولة رقم ) -7
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 .1991( لسنة 14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) -8

 المصري. 2019( لسنة 70قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم ) -9

 .1979( لسنة 65قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة العراقي رقم ) 2013( لسنة 17قانون رقم ) -10

 .1984( لسنة 81قانون نقابة الاطباء العراقي رقم ) -11

 .1979( لسنة 51ن العراقيين رقم )قانون نقابة المهندسي -12

 .1976( لسنة 115قانون نقابة مهن التمريض المصري رقم ) -13

 سادساً: القرارات القضائية

 .10/4/2010قرار المحكمة الادارية العليا الصادر بتاريخ  -1

 .12/4/1958قرار المحكمة الادارية العليا المصرية الصادر بتاريخ  -2

 .2020يناير  18ارية العليا المصرية الصادر بتاريخ قرار المحكمة الاد -3

 .27/3/1966قرار المحكمة الادارية العليا المصرية الصادر بتاريخ  -4

 .17/6/2016الصادر بتاريخ قرار مجلس الدولة الفرنسي  -5

 .21/3/2012قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ  -6

 .23/10/1969تاريخ قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر ب -7

 .2/4/1943قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية بوجوان الصادر في  -8

 .1940يوليو 31قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية مونبير الصادر بتاريخ  -9

 .13/7/2008الصادر بتاريخ  ،2008طعن تمييزي//191قرار محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية المرقم  -10

 .16/7/1975رار محكمة التمييز الاتحادية الصادر بتاريخ ق -11

 .20/9/2010الصادر بتاريخ  ،2010تخصيص العقارات//233قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  -12

 .30/8/2006الصادر بتاريخ  2006السلطة التنفيذية//96قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  -13
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 سابعاً: المواقع الالكترونية
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